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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانـتھا العـامة فـي 8 أكـتـوبر 2021، التي قدمھا السید عبد الكریم الكفاشي ـ بصفتھ مرشحاً ـ طالبا فیھا إلغاء
انتخاب السید رشید الساجد في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الصخیرات - تمارة" (عمالة الصخیرات -

تمارة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة رشید الحمري وحسن عاریف ومحمد الھلالي ورشید الساجد أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـیذه الـظھـیـر الـشـریف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریـف رقم 1.14.139 بتاریـخ16 من شـــوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة
1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأھلیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ، ترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الاقتراع الذي جرى یوم 8 شتنبر 2021
بتزكیة من غیر الحزب الذي كان ینتمي إلیھ واكتسب باسمھ صفة رئیس المجلس الجماعي لسیدي یحیى زعیر عن الفترة الانتدابیة المنتھیة، مما

یجعلھ في وضعیة ینتمي فیھا، في آن واحد، إلى أكثر من حزب سیاسي، مخالفا أحكام المادة 21 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة؛

لكن،

حیث إن المادة 21 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، تنص على أنھ "لا یجوز لأي شخص أن ینخرط في أكثر من
حزب سیاسي في آن واحد"؛

وحیث إن المادة 24 من القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تنص في فقرتھا الرابعة على أنھ "لا تقبل لوائح الترشیح التي
تتضمن أسماء أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات

لأشخاص بدون انتماء سیاسي"؛

وحیث إن الطاعن لم یدل لتبریر ادعائھ سوى بصورة شمسیة لمحضر إخباري مرفق بنسخة من الاستقالة صادر عن مفوض قضائي في 6
أغسطس 2021، سبق للمطعون في انتخابھ أن كلفھ بتبلیغ رسالة استقالتھ إلى المنسق الإقلیمي للحزب الذي كان ینتمي إلیھ، وتعذر على المفوض

القضائي المذكور القیام بالتبلیغ بسبب وجود مقر المنسقیة مغلقا؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ، أدلى، رفقة مذكرتھ الجوابیة، إضافة إلى المحضر الإخباري المشار إلیھ أعلاه، بـ:



نسخة من محضر تبلیغ رسالة استقالتھ بتاریخ 6 أغسطس 2021 إلى رئیس الحزب الذي كان ینتمي إلیھ بالمقر المركزي لھذا الحزب والذي
توصل بھا ورفض التوقیع على نظیرھا بتاریخ 29 یولیو 2021،

نسخة مطابقة للأصل من رسالة استقالتھ من نفس الحزب موجھة إلى المنسقیة الجھویة لنفس الحزب بجھة الرباط – سلا – القنیطرة بتاریخ 29
یولیو 2021،

إشھاد بالتوصل بتاریخ 6 أكتوبر 2021، بمقتضاه یصرح المنسق الجھوي لھذا الحزب أنھ توصل یوم 3 أغسطس 2021 برسالة الاستقالة وتم
قبولھا بدون تحفظ،

وحیث یبین من الاطلاع على ھذه الوثائق، أن المطعون في انتخابھ، قدم استقالتھ من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ، ولم یكن، في تاریخ ترشحھ
للانتخابات التشریعیة التي جرت یوم 8 شتنبر 2021، منخرطا في أكثر من حزب سیاسي، في آن واحد، ویكون، بالتالي، المأخذ المتعلق بأھلیة

الترشح، غیر قائم على أساس؛

في شأن المأخذین المتعلقین بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى، 

من جھة، أن المطعون في انتخابھ استغل صفتھ كرئیس للمجلس الجماعي لسیدي یحیى زعیر، التابع للدائرة الانتخابیة المحلیة التي ترشح فیھا،
وقام بتسخیر سیارة تابعة للجماعة المذكورة، خلال الحملة الانتخابیة وطیلة یوم الاقتراع، لنقل كاتبتیھ بمعیة سائق عامل عرضي بنفس الجماعة
إلى مقر وكالة التأمین التي ھي في ملكیتھ للقیام بالاتصال ھاتفیا بالناخبین من أجل دعوتھم للتصویت لفائدتھ، مما یشكل مخالفة لأحكام المادة 37

من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب،  

ومن جھة أخرى، أن المطعون في انتخابھ، لم یكشف عن أسماء وصور جمیع مترشحي اللائحة التي ترشح فیھا وقام بتوزیع منشور انتخابي یحمل
صورتھ فقط، مما یعد مناورة تدلیسیة أثرت سلبا على حریة الناخب في التصویت؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة، إن المادة 37 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنھ "یمنع تسخیر الوسائل أو الأدوات المملوكة للھیئات
العامة والجماعات الترابیة والشركات والمقاولات المنصوص علیھا في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالیة للدولة على المنشآت العامة
وھیئات أخرى، في الحملة الانتخابیة للمترشحین، بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعھا الدولة أو الجماعات

الترابیة رھن إشارة المترشحین أو الأحزاب السیاسیة على قدم المساواة"؛

وحیث أدلى الطاعن لتبریر ادعائھ بـ:

ـ نسخة من محضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 7 شتنبر 2021، مؤداه أنھ عاین سیارة، مع ذكر رقم تسجیلھا، كانت متوقفة
أمام عمارة بھا مقر بنك وشركة للتأمین، ونزلت من السیارة أربع نساء ودخلن العمارة؛ 

ـ ثلاث صور شمسیة لإفادات لسائق السیارة وعاملات عرضیات بجماعة سیدي یحیى ازعیر، جئن للقیام بتنظیف مكتب شركة التأمین عدة مرات،
آخرھا یوم 7 سبتمبر 2021 على الساعة التاسعة والنصف؛

وحیث إن الإفادات المدلى بھا مصاغة وفق نموذج موحد، تبقى مجرد صور شمسیة یتعین معھ استبعادھا؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإنھ لا یستفاد من الوثائق المدلى بھا أن المطعون في انتخابھ قام بتسخیر وسائل الجماعة الترابیة في حملتھ الانتخابیة في
مخالفة مزعومة للمادة 37 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن الطاعن لم یدل سوى بصورة شمسیة لإعلان انتخابي، مما یتعین استبعادھا؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ، أدلى من جھتھ، رفقة مذكرتھ الجوابیة، بإعلان انتخابي یتضمن صور وأسماء كل المترشحین في لائحة الترشیح؛

وحیث، إنھ، لئن كانت شفافیة الحملة الانتخابیة، في نطاق نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقتضي أن یتعرف الناخبون على أسماء
وترتیب جمیع المترشحین في لوائح الترشیح المتنافسة، فإن نشر إعلان یتضمن صورة مترشح واحد من اللائحة، على فرض ثبوت ذلك، لیس فیھ

ما یخالف القانون، طالما وزع إلى جانبھ إعلان آخر یكشف للناخبین بالدائرة الانتخابیة الھویة الكاملة لجمیع المترشحین بلائحة الترشیح المعنیة؛

وحیث إن المأخذین المتعلقین بالحملة الانتخابیة غیر قائمین على أساس؛

 

لھذه الأسباب:

أ



أولا- تقضي برفض طلب السید عبد الكریم الكفاشي الرامي إلى إلغاء انتخاب السید رشید الساجد عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي
أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الصخیرات - تمارة" (عمالة الصخیرات - تمارة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة رشید

الحمري وحسن عاریف ومحمد الھلالي ورشید الساجد أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 22 من جمادى الآخرة 1443

       (25 ینایر 2022)

  

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدریسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندیر المومني     

لطیفة الخال           الحسین اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي

 

 


